
القضــــــاء الكيــــــني ينقــــــد إجبــــــار اللاجئين
الصوماليين على دخول المخيمات

, يوليو  | كتبه محمد موسى

وقالت هيومن رايتس ووتش أن المحكمة العليا ألغت يوم  يوليو ، خطة الحكومة لنقل
، لاجئ معظمهم من الصوماليين من العاصمة نيروبي وغيرها من المدن إلى المخيمات.

وقالت المحكمة ان هذه الخطة تنتهك كرامة اللاجئين وحقوقهم حرية الحركهم، وهذا يهدد بشكل
غـير مبـاشر علـى إجبـارهم مـرة أخـرى علـى العـودة إلى الصومـال. وقـالت ايضـا ان السـلطات لم تثبـت
بشكل جيد ان هذه الخطوة قد تساعد في حماية الأمن القومي، خاصة بعد سلسلة من الهجمات

بالقنابل اليدوية وغيرها في كينيا من قبل أشخاص مجهولين.
جــدير بــالذكر ان الشرطــة الكينيــة تتعامــل بشكــل عــدواني مــع اللاجئين وطــالبي اللجــوء الصومــاليين
والإثيــوبيين في نــيروبي ولقــد عرضتهــم في أواخــر عــام  وأوائــل عــام  إلى  أســابيع مــن
الاعتداء، بما في ذلك التعذيب والاغتصاب، وقالت الشرطة ان هؤلاء للاجئين “الإرهابيون” ويجب

جبرهم على البقاء في المخيمات.
وقال جيري سيمسون، احد كبار الباحثين في امور اللاجئين في منظمة هيومن رايتس ووتش:  “إن
حكم المحكمة هو طمئنينة مرحب بها ل ، من اللاجئين في المناطق الحضرية في كينيا ويذكر
الحكومة بأنه لا يمكنها تجاهل حقوق اللاجئين”، وأضاف قائلاً: “إن قرار المحكمة من شأنه أن يبعث
رسالـة قويـة إلى السـلطات أن العنـف والتهديـدات ضـد اللاجئين في نـيروبي وخاصـة في الآونـة الأخـيرة

يجب أن ينتهي.”
كــدت هيــومن رايتــس ووتــش في مؤتمرهــا الصــحفي هــذا إن علــى الســلطات حمايــة اللاجئين في وأ
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نــيروبي، والســماح للامــم المتحــدة وجمعيــات اللاجئين لمساعــدتهم، والتحقيــق علــى وجــه السرعــة في
. و  انتهاكات ضبط الشرطة المسؤولين عن اعمال العنف المروعة ضد اللاجئين في

يأتي هذا بعد ان قامت منظمة غير حكومية تدعى كيتو تشا شيريا (مركز القانون) في يناير كانون الثاني
، بتقــديم التمــاس للطعــن في مشروعيــة خطــة الحكومــة المقدمــة في ديســمبر ، لإعــادة
توطين اللاجئين، والتي بموجبها كان من المفترض على جميع اللاجئين في المناطق الحضرية وطالبي
اللجوء إلى مغادرة المدن الكينية والانتقال إلى مخيمات اللاجئين المكتظة والتي تفتقر الى ادنى مقومات

الحياة الطبيعية. 
في دورها دعت هيومن رايتس ووتش في  من يناير الماضي السلطات إلى إلغاء هذه الخطة، قائلة
إن كينيا قد فشلت في إظهار، كما هو معترف به بموجب القانون الدولي أن الخطة بإمكانها المساعدة
في حمايـة الامـن القـومي. قـالت هيـومن رايتـس ووتـش ان هـذه الخطـة عنصريـة وتسـعى الى التمييز
يــة وتمنــع بصــورة غــير قانونيــة ضــد اللاجئين لأنهــا تســمح للمــواطنين الكينيين علــى التحــرك بحر

اللاجئين من ممارسة هذا الحق.
هيــومن رايتــس ووتــش ذكــرت أيضــاً أن نقــل عــشرات الآلاف مــن اللاجئين مــن المــدن إلى مخيمــات
مغلقة، غير ممكن وخاصة مع نقص التمويل والذي يقدر ب  مليون دولار أمريكي، الامر الذي
من شأنه أن ينتهك مجموعة من الحقوق الأخرى المترتبة على هذا النقص المالي والذي سيمنع توفير

حقوق الحياة الكريمة للاجئين وتقديم الغذاء وسبل العيش والرعاية الصحية والتعليم.
وعليه أمرت المحكمة العليا السلطات بتعليق الخطة حتى ينظر القضاء في شرعيتها وتصل الى حكم
قضــائي نــافذ. وفي  يوليو/تمــوز، حكمــت المحكمــة بــأن الخطــة مــن شأنهــا أن ينتهــك مجموعــة مــن
يــة التنقــل، وحقهــم في الكرامــة والاختيــار، وينتهــك أيضــاً حقــوق للاجئين، بمــا في ذلــك حقهــم في حر
ــدائر في الصومــال، حيــث يحتمــل ان يطــروا الى مغــادرة هــذه المخيمــات حقهــم في تجنــب العنــف ال

ويعودوا مجبورين الى الصومال.
في نهاية المؤتمر الصحفي وبعد ان اعربت عن رضاها التام من هذا الحكم القضائي، كررت هيومن
رايتـــس ووتـــش دعوتهـــا إلى الســـلطات الكينيـــة بـــأن لا تضغـــط او تجـــبر اللاجئين علـــى العـــودة إلى
الصومال. الامر الذي من شأنه ان يخرق إلتزامات كينيا الدولية بعدم الإعادة القسرية اللاجئين إلى

مناطق تعاني من إطرابات أمنية أو العنف عام.
وقال جيري سيمسون “هذا الحكم ينبغي أن يكون بمثابة دعوة للاستيقاظ للسلطات الكينية على
مسؤلياتها الأساسية تجاه اللاجئين، فالحكومة الكينية لا ينبغي أبدا أن تضغط أو تجبر اللاجئين على

العودة إلى الأماكن التي تهدد حياتهم والحريتهم.”
المصدر: هيومن رايتس ووتش
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